
السلم عليكم ورحمة ا وبركاته، وبعد

السيد الوزير المحترم،

تعرف المنازعات والقضايا المرفوعة ضد الجماعات الترابية تزايدا مطردا. وتتسم هذه المنازعات بالتنوع، ومن هذه القضايا 

العتداء المادي على الملكية العقارية في منآى عن المساطر والجراءات القانونية لستهلك الراضي. وتنشأ عن هذه 

القضايا أحكام وقرارات قضائية تتضمن تعويضات مالية كبيرة تثقل كاهل ميزانية بعض الجماعات. وتنشأ عن ذلك إشكالية 

التوفيق بين كون هذه التعويضات نفقة إجبارية تقتضي تمكين المتضررين منها وبين عجز ميزانيات هذه الجماعات على 

توفير اعتماداتها. ومن النماذج الجماعة الحضرية للرباط والجماعة الحضرية لطنجة.

لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم:

ما هو الدور الوقائي الذي تقوم به سلطة الرقابة والجراءات الحترازية التي تقومون بها قبل نشوء هذه النزاعات لتفادي  ?

أخطارها؟

ماهي التدابير المتخذة في مواكبة الجماعات والتنسيق معها وتوفير الستشارة القانونية عند نشوء هذه المنازعات؟ ?

وماهي الجراءات التي تتخذ لتجنيب الجماعات هدر إمكانياتها المادية والبشرية التي تترتب عن هذه المنازعات؟    ?

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والحترام.

مجلس المستشارين                

فريق العدالة والتنمية
27/02/2017 الرباط في: 

إلى السيد وزير الداخلية المحترم
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السلم عليكم ورحمة ا تعالى وبركاته، وبعد،
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نبيل شيخي

وتقبلوا أسمى التقدير والحترام
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